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Résumé en français

Ne viole aucune règle de procédure la cour d’appel qui, après avoir constaté l’absence de l’avocat d’une
partie à l’audience de renvoi dont la date avait été fixée contradictoirement à une audience antérieure,
met l’affaire en délibéré sans procéder à une nouvelle notification. En effet, la partie dont l’avocat a été
dûment avisé de la date de l’audience mais a choisi de ne pas comparaître est réputée informée de la
mesure de mise en délibéré prise lors de cette audience.

Texte intégral

محمة النقض، الغرفة التجارية، القرار عدد 1/838، الصادر بتاريخ 2021/12/09 ف الملف التجاري عدد 2019/3/3/1473

بناء عل مقال النقض المودع بتاريخ 2019/06/18 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ خالد (غ.) الرام إل نقض
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القرار رقم 5901 الصادر بتاريخ 2015/11/23 عن محمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء ف الملف عدد : 2015/8221/1735.

وبناء عل الأوراق الأخرى المدل بها ف الملف.

وبناء عل قانون المسطرة المدنية المؤرخ ف : 28 شتنبر 1974 كما وقع تعديله وتتميمه.

.2021/11/04 : والإبلاغ الصادر ف الأمر بالتخل وبناء عل

وبناء عل الإعلام بتعيين القضية ف الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ : 2021/12/09.

وبناء عل المناداة عل الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

.العام السيد رشيد بنان ملاحظات المحام وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد الصغير والاستماع إل

وبعد المداولة طبقا للقانون :

حيث يؤخذ من وثائق الملف والقرار المطعون فيه أن المطلوبة (ع. م. أ.) تقدمت بمقال للمحمة التجارية بالدار البيضاء عرضت فيه
أنها دائنة للمطلوبة شركة (س.) بمبلغ قدره 8.409.989,31 درهم الناتج عن قرض متوسط الأمد. وأن الطالب محمد (ن.) منحها كفالة
شخصية تضامنية ف حدود مبلغ 2.800.000 درهم. كما منح كفالة ثانية للشركة المدينة بخصوص عقد قرض لحساب جاري ف حدود
مبلغ 1.550.000 درهم. والتمست الحم عل شركة (س.) وكفيلها بأدائهما تضامنا لها مبلغ 8.409.989,31 درهم، مع الفوائد البنية،
تاريخ الأداء. وتعويضا عن التماطل قدره 5.000 درهم. وبعدما دفع المدع القيمة المضافة من تاريخ 2012/07/01 إل والضريبة عل
عليهما بعدم الاختصاص النوع، صدر حم عارض قض بون المحمة التجارية مختصة للبت ف النزاع، أيد استئنافيا . فتقدمت
وشركة (إ.)  (.A. P) الدعوى، عرضت فيهما أنها أغفلت إدخال كل من شركة مقرون بطلب إدخال الغير ف المدعية بمقال إصلاح
م علرجعت بدون أداء، وقيمتها 543.911,50 درهم ملتمسة إصلاح ملتمسها بالح مبيالات المخصومة والتالمسحوب عليهما ال
الشركة المدينة وكفيلها والمسحوب عليهما المبيالات بأدائهم لها المبلغ المذكور ف المقال الافتتاح. فصدر الحم القطع بعدم قبول
المقال الإصلاح ومقال الإدخال، وقبول المقال الافتتاح. وف الموضوع بأداء المدع عليهما الأول والثان تضامنا بينهما للمدعية
مبلغ 8.409.989,31 درهم، مع حصر دين الفيل ف مبلغ 2.800.000 درهم، وتحديد الإكراه البدن ف الأدن ف حق هذا الأخير،
ورفض باق الطلبات. أيدته محمة الاستئناف التجارية وعدلته بحصر دين الفيل ف حدود مبلغ 4.350.000 درهم وشمول المبلغ
المحوم به بالفوائد القانونية من تاريخ 2015/03/23، واعتبار اسم المدعية هو (ع. م. أ.)، وبأن نائبتها ه الأستاذة فضيلة (س.). وهو

المطعون فيه بالنقض.

: شأن الوسيلة الأول ف

حيث ينع الطاعن عل القرار خرق حقوق الدفاع، بدعوى أنه سبق وأن دفع بأنه لم يوقع عقد القرض ولا علاقة له بالنزاع. وبأن
بها مخالفة للمادة 496 من مدونة التجارة، ولا تتوفر عل شوف الحسابية المدلالمديونية المطالب بها لا أساس لها من الصحة، وأن ال
البيانات الإلزامية. كما أنه لم يسبق له أن توصل بأي كشف بن. كما دفع بأن المطلوبة لم تستطع تحديد مديونية شركة (س.). كما
تمسك بأنه لا يملك سوى حساب واحد لدى المطلوبة، ف حين أنها أدلت بشوف تحمل أرقام عدة حسابات. كما دفع بأن سعر الفائدة
الذي طبقته المطلوبة مخالف لدوريات وال بنك المغرب. وبأنه أدى مبالغ مهمة من الدين الذي لم ين يتجاوز 1.800.000 درهم، ولم
.الميدان البن الضوابط المعمول بها ف تخصمها المطلوبة من مجموع الدين. وبأن ما أدلت به المطلوبة من عقود قرض لا تتوفر عل
وأنه نظرا لعدم توقيعه عقد القرض، فإنه يلتمس إجراء خبرة حسابية للوقوف عل انعدام المديونية، وكونه لم يوقع عقد القرض. غير أن

المحمة مصدرة القرار المطعون فيه لم ترد عل تلك الدفوع، ولم تعلل قرارها مما يستوجب نقضه.

https://www.jurisprudence.ma
https://www.jurisprudence.ma/decision/mise-en-delibere-aucune-notification-nest-due-a-la-partie-dont-lavocat-informe-de-la-date-daudience-sest-abstenu-de-comparaitre-cass-com-2021/


Mise en délibéré : aucune notification n’est due à la partie dont l’avocat, informé de la date d’audience, s’est abstenu de comparaître (Cass. com. 2021)

4/7

لن حيث إن الذي حدد المديونية وقض بها عل شركة (س.)، والطالب باعتباره كفيلا لها، هو الحم الصادر عن المحمة التجارية،
والذي لم يستأنفه الطاعن. وهو الذي انبن عل عقد القرض والشوف الحسابية. أما القرار الاستئناف المطعون فيه، اكتف بتأييد حم
أول درجة، واعتبر الطالب كفيلا كذلك بخصوص مبلغ 1.550.000 درهم. كما أشفع المبلغ المحوم به بالفوائد القانونية. وأن ما تمت
إضافته من طرف القرار الاستئناف لم تشمله الوسيلة، بل إن النع الوارد بها انصب عل ما قض به ابتدائيا، مما تبق معه غير مقبولة.

ف شأن الوسيلتين الثانية والرابعة مجتمعتين :

حيث ينع الطاعن عل القرار خرق القواعد المسطرية المتخذ من خرق الفصلين 335 و388 من ق م م لعدم تبليغ قرار التخل واعلام
الأطراف بالجلسة الأخيرة. بدعوى أنه ليس ف القرار المطعون فيه ما يفيد أن المحمة بلغت قرار التخل، أو أعلمت الأطراف باليوم

الذي حجزت فيه القضية للمداولة. وف ذلك خرق للفصل 359 من ق م م ، مما يستوجب نقضه.

لن حيث إن القضية لم تحل عل متب المستشار المقرر، ولم يصدر فيها أمر بالتخل، حت ينع عل المحمة عدم تبليغه للأطراف.
أما بخصوص النع بعدم إعلام الأطراف بالجلسة الت حجزت القضية فيها للمداولة، فإنه بالرجوع إل محاضر الجلسات ف الطور
الاستئناف يلف أن المحمة وبجلسة 2018/10/12 حضر أمامها نائب المستأنفة – المطلوبة – وحضر نائب المستأنف عليه – الطالب
– وه الأستاذة (س.) الت التمست مهلة للتعقيب. فأخرت المحمة القضية لجلسة 2018/11/09، حضر خلالها نائب المستأنفة،
وتخلفت نائبة المستأنف عليه، فتم اعتبار القضية جاهزة وحجزت للمداولة لجلسة 2018/11/23. وبذلك فإن نائبة الطاعن كانت عل
علم بتاريخ جلسة ما قبل حجز القضية للمداولة، وه الت لم تحضر للجلسة الت سيتم فيها حجز الملف للمداولة. وبالتال ونظرا لون
القضية تم تجهيزها بالجلسة، ولم تن معه المحمة ملزمة بتبليغ إشعار للطالب بحجز القضية للمداولة. وبذلك لم تخرق المحمة أي
قاعــدة مســطرية، ولا علاقــة للفصــل المحتــج بــه 388 مــن ق م م بمســألة تبليــغ وإعلام الأطــراف بجلســة المداولــة، وإنمــا يتعلــق بتنــازع

الاختصاص. والوسيلة عل غير أساس.

ف شأن الوسيلة الثالثة :

القرار خرق القواعد المسطرية بعدم تحضير المستشار المقرر لتقريره وعدم تلاوته، بدعوى أنه بالرجوع إل الطاعن عل حيث ينع
الصفحة الثانية من القرار المطعون فيه يتضح أنه يشهد أن هناك تقرير المستشار المقرر ولم تتم تلاوته بإعفاء من الرئيس وعدم معارضة
الطرفين. غير أنه بالرجوع إل محاضر الجلسات، يتضح أنه لا يتضمن إعفاء الرئيس للمستشار المقرر من تلاوة التقرير. كما لا يتضمن

عدم معارضة الطرفين. وف ذلك مساس بحقوق الأطراف ومصالحهما. مما يستوجب نقض القرار المطعون فيه.

لن حيث إنه لم يرد بالقرار المطعون فيه ما يفيد أنه تضمن عبارة  » وبناء عل تقرير السيد المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء
من الرئيس وعدم معارضة الطرفين » والنع خلاف الواقع، والوسيلة غير مقبولة.

لهذه الأسباب
قضت محمة النقض برفض الطلب، وتحميل الطالب الصائر .

Version française de la décision

Cour de cassation, Chambre commerciale, Arrêt numéro 1/838, rendu le 09/12/2021 dans le dossier
commercial numéro 2019/3/3/1473
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Vu le pourvoi en cassation formé le 18/06/2019 par le demandeur susmentionné, par l’intermédiaire de
son avocat Maître Khalid (Gh.), tendant à la cassation de l’arrêt n° 5901 rendu le 23/11/2015 par la Cour
d’appel de commerce de Casablanca dans le dossier n° 2015/8221/1735.

Vu les autres pièces produites au dossier.

Vu le Code de procédure civile en date du 28 septembre 1974, tel que modifié et complété.

Vu l’ordonnance de clôture et de communication de la cause en date du 04/11/2021.

Vu l’avis de fixation de l’affaire à l’audience publique du 09/12/2021.

Vu l’appel des parties et de leurs représentants et leur non-comparution.

Après la lecture du rapport par le conseiller rapporteur, Monsieur Mohammed Sghir, et après avoir
entendu les observations de l’avocat général, Monsieur Rachid Bennani.

Après en avoir délibéré conformément à la loi :

Attendu qu’il ressort des pièces du dossier et de l’arrêt attaqué que l’intimée (A. M. A.) a saisi le Tribunal
de commerce de Casablanca d’une requête dans laquelle elle exposait être créancière de la société
intimée (S.) pour une somme de 8.409.989,31 dirhams, résultant d’un prêt à moyen terme. Elle a ajouté
que le demandeur au pourvoi, Mohammed (N.), lui a consenti un cautionnement personnel et solidaire à
hauteur de 2.800.000 dirhams, ainsi qu’un second cautionnement pour la société débitrice au titre d’un
contrat de prêt en compte courant, à hauteur de 1.550.000 dirhams. Elle a sollicité la condamnation de la
société (S.) et de sa caution à lui payer solidairement la somme de 8.409.989,31 dirhams, majorée des
intérêts bancaires et de la taxe sur la valeur ajoutée, du 01/07/2012 jusqu’à la date du paiement, ainsi
qu’une indemnité pour retard de paiement d’un montant de 5.000 dirhams. Après que les défendeurs
eurent soulevé une exception d’incompétence d’attribution, un jugement avant dire droit a été rendu
déclarant le Tribunal de commerce compétent pour statuer sur le litige, lequel jugement a été confirmé
en appel. La demanderesse a alors présenté une requête en rectification assortie d’une demande de mise
en cause d’un tiers, exposant avoir omis de mettre en cause la société (A. P.) et la société (I.), tirés des
lettres de change escomptées et revenues impayées, d’une valeur de 543.911,50 dirhams, et sollicitant la
rectification de ses conclusions afin d’obtenir la condamnation de la société débitrice, de sa caution et
des tirés des lettres de change à lui payer la somme mentionnée dans la requête introductive d’instance.
Le  jugement  sur  le  fond  a  déclaré  la  requête  en  rectification  et  la  demande  de  mise  en  cause
irrecevables,  et a déclaré la requête introductive recevable.  Au fond, il  a condamné les premier et
deuxième défendeurs, solidairement entre eux, à payer à la demanderesse la somme de 8.409.989,31
dirhams, en limitant la dette de la caution à la somme de 2.800.000 dirhams, et en fixant la contrainte
par corps à son minimum à l’encontre de ce dernier, et a rejeté le surplus des demandes. Cet arrêt a été
confirmé par la Cour d’appel de commerce, laquelle l’a réformé en limitant la dette de la caution à la
somme de 4.350.000 dirhams,  en assortissant  la  somme allouée des  intérêts  légaux à  compter  du
23/03/2015, en rectifiant la dénomination de la demanderesse en (A. M. A.) et en précisant que son
avocate est Maître Fadila (S.). C’est l’arrêt attaqué par le présent pourvoi en cassation.

Sur le premier moyen de cassation :

Attendu que le demandeur au pourvoi fait grief à l’arrêt de la violation des droits de la défense, au motif
qu’il avait précédemment soutenu ne pas avoir signé le contrat de prêt et n’avoir aucun lien avec le litige
; que la dette réclamée est infondée ; que les relevés de compte produits sont non conformes à l’article
496 du Code de commerce et ne comportent pas les mentions obligatoires ; qu’il n’a jamais reçu de
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relevé bancaire ; que l’intimée n’a pas été en mesure de déterminer la dette de la société (S.) ; qu’il ne
détient  qu’un seul  compte auprès de l’intimée,  alors que celle-ci  a  produit  des relevés portant  les
numéros de plusieurs comptes ; que le taux d’intérêt appliqué par l’intimée est contraire aux circulaires
du Wali de Bank Al-Maghrib ; qu’il a versé des sommes importantes de la dette, qui ne dépassait pas
1.800.000 dirhams, lesquelles n’ont pas été imputées par l’intimée sur le montant total de la dette ; et
que les contrats de prêt produits par l’intimée ne respectent pas les normes en vigueur dans le domaine
bancaire. Il a ajouté qu’en raison du fait qu’il n’a pas signé le contrat de prêt, il a sollicité qu’une
expertise comptable soit ordonnée afin de constater l’inexistence de la dette et le fait qu’il n’a pas signé
le contrat de prêt. Cependant, la cour, auteur de l’arrêt attaqué, n’a pas répondu à ces moyens de
défense et n’a pas motivé sa décision, ce qui justifie sa cassation.

Mais attendu que le jugement qui a déterminé la dette et condamné la société (S.) et le demandeur en sa
qualité de caution est celui rendu par le Tribunal de commerce, jugement que le demandeur n’a pas
frappé d’appel. C’est ce jugement qui s’est fondé sur le contrat de prêt et les relevés de compte. Quant à
l’arrêt d’appel attaqué, il s’est borné à confirmer le jugement de première instance, et a également
considéré le demandeur comme caution pour la somme de 1.550.000 dirhams. Il a aussi assorti la somme
allouée des intérêts légaux. Or, les ajouts apportés par l’arrêt d’appel ne sont pas visés par le moyen, le
grief qu’il contient portant sur ce qui a été jugé en première instance, d’où il suit que le moyen est
irrecevable.

Sur les deuxième et quatrième moyens de cassation, réunis :

Attendu que le demandeur au pourvoi fait grief à l’arrêt de la violation des règles de procédure, tirée de
la  violation  des  articles  335  et  388  du  Code  de  procédure  civile,  pour  défaut  de  notification  de
l’ordonnance de clôture et de communication aux parties de la date de la dernière audience, au motif que
l’arrêt attaqué ne contient aucune mention indiquant que la cour a notifié l’ordonnance de clôture ou a
informé les parties du jour où l’affaire a été mise en délibéré. Ceci constitue une violation de l’article 359
du Code de procédure civile, justifiant la cassation de l’arrêt.

Mais attendu que l’affaire n’a pas été renvoyée au cabinet du conseiller rapporteur et aucune ordonnance
de clôture n’a été rendue, de sorte que la cour ne saurait se voir reprocher de ne pas l’avoir notifiée aux
parties. Quant au grief tiré du défaut d’information des parties de la date de l’audience à laquelle l’affaire
a été mise en délibéré, il ressort des procès-verbaux d’audience en appel qu’à l’audience du 12/10/2018,
l’avocat de l’appelante – l’intimée – a comparu, et l’avocate de l’intimé – le demandeur au pourvoi –
Maître (S.), a également comparu et a sollicité un délai pour répliquer. La cour a renvoyé l’affaire à
l’audience du 09/11/2018, à laquelle l’avocat de l’appelante a comparu, tandis que l’avocate de l’intimé
ne s’est pas présentée. L’affaire a alors été considérée en état et mise en délibéré au 23/11/2018. Ainsi,
l’avocate du demandeur au pourvoi était informée de la date de l’audience précédant la mise en délibéré,
et c’est elle qui ne s’est pas présentée à l’audience où l’affaire a été mise en délibéré. Par conséquent,
l’affaire ayant été mise en état à l’audience, la cour n’était pas tenue de notifier un avis de mise en
délibéré au demandeur. La cour n’a donc violé aucune règle de procédure, et l’article 388 du Code de
procédure civile invoqué est sans rapport avec la question de la notification et de l’information des
parties de l’audience de délibéré, mais concerne le conflit de compétence. Le moyen est dénué de tout
fondement.

Sur le troisième moyen de cassation :

Attendu que le demandeur au pourvoi fait grief à l’arrêt de la violation des règles de procédure pour
défaut de préparation du rapport par le conseiller rapporteur et défaut de lecture de celui-ci, au motif
qu’il ressort de la deuxième page de l’arrêt attaqué que celui-ci atteste de l’existence du rapport du
conseiller rapporteur et de ce qu’il n’a pas été lu, sur dispense du président et sans opposition des
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parties. Or, il ressort des procès-verbaux d’audience qu’ils ne contiennent aucune mention de la dispense
accordée par le président au conseiller rapporteur de lire son rapport, ni de l’absence d’opposition des
parties. Ceci porte atteinte aux droits et aux intérêts des parties, ce qui justifie la cassation de l’arrêt
attaqué.

Mais attendu qu’il  ne ressort pas de l’arrêt attaqué qu’il  contienne la mention « Vu le rapport de
Monsieur le conseiller rapporteur, dont il n’a pas été donné lecture sur dispense du président et sans
opposition des parties ». Le grief est contraire à la réalité des faits, et le moyen est donc irrecevable.

Par ces motifs
La Cour de cassation rejette le pourvoi et condamne le demandeur aux dépens.
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